
لو استفاد لبنان من خط الغاز
رّ 5 مليـارات دولار… العربـي لـوف
ــاد ـــ”النهار”: إبع ــارودي ل ب
السياسة عن قطاع الطاقة مفتاح
الحلول

طرأت في الأيام الأخيرة معطيات إيجابية تعطي ال#لبنانيين بارقة أمل
بالنسبة إلى التخفيف من ساعات التقنين الكهربائي القياسي، مع
وصول الفيول #العراقي إلى لبنان والذي قد يساهم في تأمين حتى 6
ساعات من التغذية على الشبكة، لتبقى الأنظار إلى مسار استجرار
الغاز المصري إلى معمل دير عمار وكذلك استجرار الكهرباء الأردنية.

حصول لبنان على الطاقة الكهربائية من مصادر متعددة وتأمينها على
نحو مستدام هو خطوة أولى من أجل وضع البلاد على طريق النهوض
وتأمين الاستقرار نظرا إلى اهمية الطاقة في تشغيل العديد من
المرافق والقطاعات الحيوية، فيما التدخل السياسي في هذا القطاع
هو الذي ادى إلى ما وصلت إليه الأمور. اليوم، تبذل الجهود من أجل
استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يحتم على الجهات
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والدول المعنية تسهيل هذه العملية التي ستعطي لبنان دفعا قويا في
ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وما يعيد إلى الواجهة أهمية
خط #الغاز العربي الذي انكبت الدول المعنية على إعادة إصلاحه
وتعزيز بنيته التحتية لاستخدامه في استجرار الغاز المصري عبر

الاردن و#سوريا وصولا إلى شمال لبنان.

نشأت فكرة الخط كنتيجة لتوسيع التعاون الثنائي بين الدول العربية
في شرق البحر المتوسط وشمال افريقيا، وذلك منذ اواخر تسعينات
رّان لمشروع خط الغاز القرن الماضي. ففي حين كان لبنان وسوريا يحض
الطبيعي الذي يربط البلدين، كانت الاردن ومصر في طور البدء بتنفيذ
الخط المصري – الاردني مرورا بخليج العقبة، وتزامن ذلك مع
الاستعداد لاطلاق المشروع الاورو- متوسطي لربط دول حوض المتوسط بشبكة
غاز طبيعي تمتد لاحقا إلى اوروبا. وفي عام 2001، شارك لبنان في
الاجتماعات التمهيدية لمشروع نقل الغاز الطبيعي وتسويقه وتصديره
إلى دول الحوض الشرقي للمتوسط، وكانت مشاركة لبنان في العديد من
الاجتماعات على مستوى تمثيل رئاسة الحكومة والتمثيل الوزاري
والتقني. وقد سعت الاجتماعات المتلاحقة إلى التحضير لاتفاق انشاء
الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشركة العربية لنقل الغاز الطبيعي
وتسويقه. وبعدما أقر مشروع إنشاء الشركة تمت المصادقة عليه في كل
من الاردن ومصر وسوريا ولبنان حيث اقره المجلس النيابي في العام

2005 بموجب القانون .683

لقد منعت المناكفات السياسية وعدم اجراء الانتخابات الرئاسية في
مواعيدها الدستورية كما الفراغ الحكومي في السنوات الماضية
اللبنانيين من الاستفادة من خط الغاز العربي الذي كان يمكن ان
يحلّ معظم مشاكل انتاج الكهرباء بحسب الخبير في شؤون الطاقة رودي
بارودي، لو تمّ وصل خط الغاز العربي بمعامل انتاج الطاقة الاخرى
في الزهراني والجية الجديد والزوق الجديد وصور وبعلبك، خصوصا ان
فلو هذه المعامل يمكنها انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الغاز. 
استفاد لبنان من خط الغاز العربي منذ 18 عاما، لكان وفّر على
خزينته حوالي 5 مليارات دولار، في ما لو فرضنا ان سعر برميل النفط
يراوح ما بين 50 و60 دولارا اميركيا، ولكان لبنان نعِم بوقود صديق
للبيئة طوال السنوات الماضية، ما يؤدي حتماً إلى انخفاض التكاليف
المالية للتشغيل والصيانة. وأكد بارودي انه “لو استفاد لبنان
يومها من تلك الشراكة ومن خيرات الانبوب العربي لكانت معظم مشاكله
لُت، اذ انه كان سيستفيد طوال تلك السنوات سواء من الكهربائية ح
اسعار الغاز المصري التنافسية او من ارباح الشركة العربية لنقل

https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a
https://www.annahar.com/arabic/news/listing?tag=%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7


الغاز وتسويقه بصفته شريكا اساسيا تصل نسبة ارباحه إلى 25% من
الارباح العامة. كذلك، كان ليستفيد من رسم الترانزيت”.

خط الغاز السوري – اللبناني

 

بدأ تنفيذ هذا المشروع خلال شهر آذار 2003، وهو عبارة عن انبوب
للغاز قياس 24 انش يمتد من سوريا إلى محطة البداوي وينقل الغاز
السوري إلى المحطة المذكورة (راجع الخريطة المرفقة). وبحسب
بارودي يشمل المشروع صيانة وتشغيل وادارة هذا الخط، في حين ان
اهميته تكمن في انه كان معدا يومها لينقل الغاز السوري بسعر مشجع
حدده القانون الرقم 509 الذي اقره البرلمان اللبناني في العام
2003 (الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية
للنفط). وبالفعل، استفاد معمل دير عمار عبر هذا الخط من الغاز
المصري والسوري وانما لفترات متقطعة، وتوقف لاسباب عديدة. ويعتبر
بارودي ان سعر الغاز أصبح منافسا جدا مما يؤمن للخزينة وفرا
ماليا كبيرا يمكن الحصول عليه في ما لو تم تحويل معامل انتاج
الطاقة في دير عمار، الزهراني، الجية، والزوق للعمل على الغاز
الطبيعي كما يظهر الجدول التالي، وذلك بحسب الاسعار المختلفة
لبرميل النفط. ولا بد من التذكير بأن الكميات المتفق عليها
والعائدة لمعملَي دير عمار والزهراني تراوح ما بين مليون ومليون

ونصف مليون يومياً.
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هذا الجدول يشمل الوفر الناتج عن تحويل العمل من الغاز اويل  



والفيول اويل إلى الغاز الطبيعي في البداوي، الزوق، الجية،
والزهراني. أما سعر الغاز المستعمل في هذا النموذج فهو وفقا
للقانون الرقم 509 الموقع بين لبنان والشركة السورية للنفطـ وسعر
الغاز اويل المتبع هو 136% من سعر برميل النفط بينما سعر الفيول
اويل المتبع هو 88% من سعر برميل النفط. وفي حال أضيفت قيمة
الفوائد من الوفر البيئي واطالة حياة المعامل والتوفير في صيانة
وعمل المعامل قد تتخطى حدود التوفير الـ 250 مليون دولار سنويا.
ولا بد من الاشارة إلى ان معدل عدد ساعات العمل للمعامل وفقا
لتقرير الانتاج لمؤسسة كهرباء لبنان يقدر بـ 55%. وإذا ما تحسن
اداء العمل فيها (خصوصا في الزهراني ودير عمار) إلى 75% سيرتفع

الوفر إلى أكثر من 350 مليون دولار سنويا.

مميزات هذه الطاقة النظيفة

 

بالانتقال إلى الموضوع البيئي، فالمحافظة على البيئة في لبنان لم
تعد ترفا. لذلك لا بد من التوقف عند الوفر البيئي المتوقع من
استعمال الغاز الطبيعي، خصوصاً ان معامل انتاج الطاقة الحالية
تنبعث منها كميات كبيرة من الغازات الملوثة، وهي بمعظمها ناتجة
عن عمليات حرق الفيول وغيره من المحروقات الاحفورية لتوليد الطاقة
الكهربائية. ويؤكد بارودي ان اهمية استعمال الغاز الطبيعي في
معامل الانتاج تتعدى الوفر المباشر لتشمل حوافز اخرى تساعد في
التخلص من أعباء مالية كبيرة ناتجة عن استعمال وقود غير نظيف،
اضافة إلى كلفة النقل والتوزيع والخسائر التقنية ومشاكل الصيانة
وعمل الوحدات. لذلك ثمة حاجة حقيقية للتحول إلى استعمال الغاز
الطبيعي في معظم معامل الانتاج في لبنان، لأنه يؤدي إلى خفض
المشاكل التقنية والحد من أعبائها المالية، ونذكر من المشاكل ما
يتعلق بموضوع صيانة المعامل والاوساخ والضرر البيئي الناتج عن
احتراق الفيول. من هنا، يمكن القول ان الفترة التي تفصل مراحل
الصيانة للعديد من المعدات والآلات تكون أطول، وبالتالي فان ذلك
يطيل عمر المعمل لجهة استعماله لتوليد الكهرباء بما لا يقل عن 5
إلى 7 سنوات. ويساهم استعمال الغاز الطبيعي في الحد من هذه
الملوثات بشكل كبير مما يؤدي إلى تخفيف الضرر على البيئة وعلى
الصحة العامة، ويكون هذا القطاع قد ثبت دوره الريادي في المحافظة
على مصادر البيئة اللبنانية. وسوف يشجع التحول إلى الغاز الطبيعي



على انخفاض الانبعاثات الآتية:

 %100    .1 من انبعاثات الكربون.

  % 60    .2من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

  % 70    .3من انبعاثات أوكسيد النيتروجين.

منعت الحكومات السابقة لبنان من الاستفادة من خط الربط الكهربائي
السداسي (مصر، الاردن، العراق، سوريا، لبنان وليبيا) وبالتالي
توفير سنوي قدره 250 مليون دولار طوال السنوات الماضية، علماً أن
محطة مجدل عنجر قد انجزت الاعمال فيها عام 2006 وتستطيع أن تستوعب
400 ميغاواط يمكن ربطها بالشبكة اللبنانية. ويعتبر بارودي ان
المطلوب من الحكومة الجديدة هو “عدم تضييع الفرصة من جديد
والاستفادة من كل الفرص والامكانات لتحسين وزيادة انتاج الطاقة
الكهربائية سواء عبر خط الغاز العربي والانتهاء من تنفيذ وصلة
جنوب دمشق إلى الزهراني بأسرع وقت ممكن، كما هو ممكن في الخريطة
المرفقة او عبر البدء بتطوير انتاج الطاقات المتجددة،  خصوصا
بواسطة الشمس، نظراً إلى طبيعة لبنان ومناخه الذي يمكن ان يعطي
نحو 2000 ميغاواط، وما يؤمن انتاجا نظيفاً ومستداماً ويوفر على
الخزينة الكثير من الاموال لبنان بحاجة اليها سواء في بناء معامل

جديدة وفي تطوير شبكتي النقل والتوزيع”.

Surging  wind  industry  faces
its  own  green  dilemma:
landfills
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 Siemens launches first recyclable wind turbine blade
• Anti-wind groups use dumping of blades as rallying issue
• Industry calls for EU landfill ban

Wind  turbines  have  become  a  vital  source  of  global  green
energy but their makers increasingly face an environmental
conundrum of their own: how to recycle them.
The European Union’s share of electricity from wind power has
grown from less than 1% in 2000, when the continent began to
curb planet-heating fossil fuels, to more than 16% today.
As the first wave of windmills reach the end of their lives,
tens of thousands of blades are being stacked and buried in
landfill sites where they will take centuries to decompose.
Spanish turbine maker Siemens Gamesa this week launched what
it called a “game changer” — the first recyclable blades,
which use a technology that allows their carbon and glass
fibres to be reused in products like screen monitors or car
parts.
“We have reached a major milestone in a society that puts care
for the environment at its heart,” said Andreas Nauen, chief
executive  of  Siemens  Gamesa,  which  expects  the  blades  to
become the industry standard.
Europe  is  the  world’s  second  largest  producer  of  wind-



generated  electricity,  making  up  about  30%  of  the  global
capacity, compared to China’s 39%, according to the Global
Wind Energy Council, an industry trade association.
Wind Europe, a Brussels-based trade association which promotes
the use of wind power in Europe, expects 52,000 blades a year
to need disposal by 2030, up from about 1,000 today.
“The public want to be reassured that wind energy is fully
sustainable  and  fully  circular,”  said  WindEurope’s  chief
executive,  Giles  Dickson,  describing  Siemens  Gamesa’s  new
recyclable blade as a “significant breakthrough”.
While  wind  turbine  blades  are  not  especially  toxic,  the
resulting landfill, if improperly handled, may contribute to
dangerous environmental impacts, including the pollution of
land and waterways.
All  forms  of  energy  have  some  environmental  cost  but
renewables, almost by definition, cause less damage to the
planet, said Martin Gerhardt, Siemens Gamesa’s offshore wind
chief.
“If you look at oil wells and the spills or if you consider
methane leaks, compared to the fossil industries, wind is the
lesser problem,” he said.
Wind power is one of the cleanest forms of energy, with a
carbon footprint 99% lower than coal and 75% less than solar,
according  to  a  study  by  Bernstein  Research,  a  US-based
research and brokerage firm.
Its emissions come mainly from the production of iron and
steel used in turbines and concrete for windmill foundations.
If these were mitigated by techniques such as carbon capture
and storage — where carbon dioxide is buried underground —
“you’d be able to cut out the carbon footprint completely,”
said Deepa Venkateswaran, the study’s author.
The  growing  mountains  of  waste  created  by  old  blades  has
become a rallying point for groups opposed to wind turbines,
which they also say are noisy and spoil the countryside.
But landfill is likely to remain the preferred disposal option
because it is the cheapest, said Eric Waeyenbergh, advocacy
manager at Geocycle, a sustainable waste management firm.



“If you just throw it in the landfill, this is the cheapest
price you can have when you’re dismantling the windmill. And
that’s a problem because there’s no mandatory recycling or
recovery obligation,” he said.
Geocycle  and  WindEurope  are  lobbying  for  landfills  to  be
banned across Europe where only four countries — Austria,
Germany,  the  Netherlands  and  Finland  —  have  outlawed  the
landfilling  of  composite  materials,  such  as  wind  turbine
blades.
Geocycle  co-runs  a  cement  kiln  in  Germany,  with  building
industry giant Lafarge, which is partly fuelled by burning
thousands of tonnes of old wind turbines, which create less
carbon dioxide than fossil fuels.
Recyclable blades can also be ground up for use in products
such as rearview car mirrors and insulation panels, or heat-
treated to create materials for roof light panels and gutters.
However,  industry  groups  say  these  techniques  are  not
currently available at commercial scale or at a price that
would make them viable alternatives to landfill.
David Romero Vindel, co-founder of Reciclalia, which cuts and
shreds turbine blades for recycling as carbon fibre yarn and
fabric, said a landfill ban would help his firm.
“We need the EU to push the sector in this direction of
recycling,” he said.
Vivian Loonela, a spokeswoman for the European Commission said
it will review its landfill policies in 2024.
“The  recycling  of  (windmill)  composite  fraction  remains  a
challenge due to the low value of the recycled product and the
relatively small amount of waste (produced), which does not
stimulate the recycling markets,” she said.
– Thomson Reuters Foundation



SEMINAL  BOOK  ON  SETTLING
MEDITERRANEAN BORDER DISPUTES
NOW AVAILABLE IN TURKISH
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Study stresses diplomacy, international law as pathways to
energy boom and regional stability

Washington D.C. – 27th July 2021

 WASHINGTON, D.C.: A highly influential book about maritime
boundary  disputes  in  the  Eastern  Mediterranean  has  been
translated into Turkish, its publisher announced on Monday,
spreading its message of peaceful dialogue to a key audience
in a region poised for offshore energy riches.

The Transatlantic Leadership Network said it hoped the Turkish
translation of author Roudi Baroudi’s “Maritime Disputes in
the Eastern Mediterranean: The Way Forward” would be just as
well-received  as  its  Arabic,  French,  Greek,  and  original
English  versions.  The  book,  distributed  by  the  Brookings
Institution Press, co-edited by Debra Cagan and Sasha Toperich
has been hailed by a wide variety of academics, diplomats, and
other experts.

Baroudi’s study emphasizes the paucity of settled maritime
boundaries in the region, how crucial these are to the safe
and effective exploitation of offshore energy resources, and
the  proven  avenues  available  for  dispute  resolution.  He
explains the purpose and ever-increasing applicability of the
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the
use  of  legal  and  diplomatic  creativity  to  circumnavigate
mistrust, and the power of shared interest to foment some form
of cooperation, even if indirect.

Given recent history, the subject matter could be neither more
relevant, nor more timely. Enormous quantities of natural gas
have  been  discovered  off  the  coasts  of  several  East  Med
countries in the past few years, but thus far the only ones to
make real development progress have been Egypt, Israel, and,
to a lesser extent, Cyprus. Baroudi’s book stresses that the
only thing these countries have in common is that their shared
maritime boundaries are not in dispute, which has enabled them



to attract the necessary investment to the areas in question.

The problems involved – and the solutions on offer – relate to
several points of friction across the region, including (to
note but a few) a years-long US mediation effort to resolve
the maritime boundary between Israel and Lebanon; decades-old
tensions  between  Greece  and  Turkey,  especially  over
Castellorizo,  a  Greek-ruled  island  just  2  kilometers  off
Turkey’s Mediterranean coast; and multiple side-effects of the
division  –  and  partial  occupation  by  Turkish  troops  –  of
Cyprus.

Maritime  Disputes  in  the  Eastern  Mediterranean:  The  Way
Forward” examines these and other complexities of the regional
situation, and the several analyses reach a single conclusion:
for each of the region’s countries, the only viable option is
to trust in the rules and processes of UNCLOS, engage in bi-
and/or multilateral dialogues with its neighbors, and start
reaping the rewards of this emerging energy hub.

Baroudi’s background consists of more than four decades in the
energy sector, during which time he has helped design policy
for  companies,  governments,  and  multilateral  institutions,
including the European Commission, the World Bank, U.S. Exim
Bank  and  the  International  Monetary  Fund.  His  areas  of
expertise  range  from  oil  and  gas,  petrochemicals,  power,
energy  security,  and  energy-sector  reform  to  environmental
impacts and protections, carbon trading, privatization, and
infrastructure. This book was his latest as being author and
co-author of several studies and his next – a study of the
region’s Blue Economy prospects in the post-carbon era – is
expected to come out in the first half of 2022. He currently
serves  as  CEO  of  Energy  and  Environment  Holding,  an
independent  consultancy  based  in  Doha,  Qatar.



Η  κλιματική  κρίση  δίνει  σε
Ελλάδα  και  Τουρκία  την
ευκαιρία  για  «ιστορικούς
συμβιβασμούς»

Ελλάδα και Τουρκία έχουν τα πάντα να κερδίσουν και τίποτα ή
σχετικά λίγα να χάσουν συνεργαζόμενοι σε κάθε ευκαιρία, αλλά
ειδικά στην ενέργεια

ΗΕλλάδα και η Τουρκία έχουν μια από τις πιο περίπλοκες σχέσεις
του κόσμου. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, αν και πολλές από τις
λεπτομέρειες  αμφισβητούνται.  Ωστόσο,  υπάρχουν  ορισμένα
αδιαμφισβήτητα  γεγονότα.  Δύο  πρώην  μακροχρόνιοι  εχθροί
συγκεντρώθηκαν ως σύμμαχοι από τον Ψυχρό Πόλεμο, όταν και οι
δύο εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, αλλά γενικά παρέμειναν σε διαφωνίες
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για έναν μακρύ κατάλογο θεμάτων.

Το βασικό μάθημα από αυτήν την απλή σύνοψη είναι ότι η Ελλάδα
και η Τουρκία εντάχθηκαν στην Ατλαντική συμμαχία για τον ίδιο
βασικό  λόγο:  ο  καθένας  θεωρούσε  τη  διαμάχη  τους  ως  μια
μικρότερη απειλή από αυτήν που έθεσε η Σοβιετική Ένωση, η
οποία ήταν δυνητικά υπαρξιακή. Στο τέλος της ημέρας, και παρά
τις παλιές δυσαρέσκειες και τις συνεχιζόμενες εντάσεις, οι
διαδοχικές κυβερνήσεις – συμπεριλαμβανομένου της χούντας – και
των δύο χωρών τήρησαν την ίδια λογική ανάλυση για δεκαετίες.

Και  οι  δύο  εξακολουθούν  να  είναι  μέλη  του  ΝΑΤΟ,  αλλά  η
σοβιετική απειλή αντικαθίσταται μόνο εν μέρει από μια πολύ πιο
αδύναμη Ρωσία. Σε κάποιο βαθμό, αυτό οδήγησε σε επανέναρξη της
ελληνοτουρκικής τριβής, ειδικά στα θαλάσσια σύνορά τους στη
Μεσόγειο.

Διακυβεύονται πολλά περισσότερα από
την υπερηφάνεια ή την επικράτεια
Και αυτή τη φορά, διακυβεύονται πολλά περισσότερα από την
υπερηφάνεια ή την επικράτεια. Δεδομένου ότι έχουν ανακαλυφθεί
τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου ανοικτής θάλασσας σε πολλά
μέρη της Ανατολικής Μεσογείου, η διασυνοριακή διαμάχη μπορεί
να περιλαμβάνει πόρους που θα μπορούσαν να προσφέρουν ιστορικά
πλεονεκτήματα σε όποιον τα ελέγχει.

Για άλλη μια φορά, ακούγονται σαν λογικοί υπολογισμοί. Αλλά
είναι πραγματικά; Θα επιτρέψω στα μεγάλα αποθέματα φυσικού
αερίου τα οποία έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν οποιαδήποτε
χώρα να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της.

Η εξοικονόμηση και τα έσοδα θα επιτρέψουν άνευ προηγουμένου
επενδύσεις  στην  εκπαίδευση,  την  υγειονομική  περίθαλψη,  τις
μεταφορές και άλλες υποδομές, δημιουργώντας περισσότερες και
καλύτερες  θέσεις  εργασίας  και  αναγκάζοντας  αμέτρητους
ανθρώπους από τη φτώχεια. Ακόμη και τα τέλη διαμετακόμισης από



τη  φιλοξενία  ενός  διεθνούς  αγωγού  μπορούν  να  παρέχουν
σημαντικό εισόδημα, και όσο περισσότερο διασχίζει ο αγωγός,
τόσο υψηλότερα είναι τα τέλη.

Αλλά θα έλεγα ότι, όπως συνέβη κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, τόσο η
Ελλάδα όσο και η Τουρκία θα έπρεπε να λάβουν περισσότερο υπόψη
τις  μεγαλύτερες  –  στην  πραγματικότητα,  πολύ  μεγαλύτερες  –
εκτιμήσεις.

Θανάσιμη απειλή
Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Αυτή η
πρόκληση αποτελεί θανάσιμη απειλή, όχι μόνο για τους Έλληνες
και  τους  Τούρκους,  αλλά  και  για  τον  ίδιο  τον  ανθρώπινο
πολιτισμό. Και σε αντίθεση με τη Σοβιετική Ένωση, αυτή δεν
είναι  μια  πολιτική-στρατιωτική  δύναμη  που  μπορεί  να
αποφευχθεί,  να  υποτιμηθεί.

Ούτε μπορούμε να το περιμένουμε και να ελπίζουμε ότι, όπως και
η  ΕΣΣΔ,  η  κλιματική  αλλαγή  θα  διαλυθεί  από  τα  δικά  της
ελαττώματα. Όχι, θα σώσουμε τον πλανήτη μας δουλεύοντας μαζί
για  να  αποκαταστήσουμε  τη  ζημιά  που  έχουμε  κάνει  με  την
άντληση ατελείωτων ρευμάτων άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Μπορούμε να το κάνουμε μόνο μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές
και  αυτό  μπορεί  να  επιτευχθεί  μόνο  με  τη  μετάβαση  σε
ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  και  καθαρότερα,  πιο  πράσινα
καύσιμα.  Και  είτε  αρέσει  είτε  όχι,  καθώς  οι  μεγάλες
Μεσογειακές δυνάμεις, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν τεράστιους
ρόλους να διαδραματίσουν σε αυτήν τη διαδικασία – και ως εκ
τούτου τεράστιες ευθύνες. Όπως και στο ΝΑΤΟ, και οι δύο θα
αναμένεται να τραβήξουν τα αντίστοιχα βάρη τους.

Ο χρόνος είναι σωστός για μια νέα



προσπάθεια
Προηγούμενες  απόπειρες  συμφιλίωσης  ήταν  πάντα  ελλιπείς  ή
εκτροχιασμένες, αλλά υπάρχει λόγος να ελπίζουμε ότι ο χρόνος
είναι σωστός για μια νέα προσπάθεια και ότι ορισμένοι από τους
βασικούς παίκτες βρίσκονται στο σωστό δρόμο.

Η  σύνοδος  κορυφής  του  ΝΑΤΟ  την  περασμένη  εβδομάδα,  για
παράδειγμα, είδε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να σημειώνει
πολύ διαφορετικές σημειώσεις από τον προκάτοχό του, Ντόναλντ
Τραμπ, τονίζοντας τη δυνατότητα της συμμαχίας να επηρεάσει μια
ευρεία ποικιλία γεωπολιτικών θεμάτων.

Οι  συναντήσεις  του  στο  περιθώριο  της  συνόδου  κορυφής
περιελάμβαναν μια συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αργότερα δήλωσε ότι άνοιξε μια «νέα
εποχή» εποικοδομητικών δεσμών. Εάν αυτό αποδειχθεί αλήθεια και
η Άγκυρα θέλει πραγματικά να επισκευάσει τις σχέσεις της με
την Ουάσιγκτον, θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις, όχι
μόνο  για  την  ελληνοτουρκική  συμφιλίωση,  αλλά  και  για  μια
ειρηνική επίλυση του Κυπριακού.

Ως  γείτονες  σε  αυτόν  τον  χώρο  και  de  facto  εταίροι  στην
εκστρατεία για τη μείωση των εκπομπών, η Ελλάδα και η Τουρκία
θα μπορούσαν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των προσπαθειών
τους, τόσο ατομικά όσο και σε συνεργασία.

Δεδομένης της σημασίας της πληροφορίας και του ρυθμού με τον
οποίο αυξάνεται η ικανότητά μας να τις συλλέγουμε λόγω της
τεχνολογίας,  θα  μπορούσαν  να  ξεκινήσουν  να  ανταλλάσουν
δεδομένα.

Για  σχεδόν  οτιδήποτε  έχει  κατασκευαστεί,  εγκατασταθεί  ή
λειτουργεί στη θάλασσα, η εκ των προτέρων γνώση των καιρικών
συνθηκών,  παλίρροια,  ρεύματα,  θερμοκρασίες  νερού,  επίπεδα
αλατότητας κ.λπ., μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για
τον σχεδιασμό, την απόδοση και την προστασία τόσο των ανθρώπων
όσο και των περιβάλλον.



Στην τελική ανάλυση, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία έχουν τα
πάντα  να  κερδίσουν,  και  τίποτα  ή  σχετικά  λίγο  να  χάσουν,
συνεργαζόμενοι  σε  κάθε  ευκαιρία,  αλλά  ειδικά  σε  διάφορες
μορφές ενέργειας. Όπως και με τις αντίστοιχες αποφάσεις τους
να  ενταχθούν  στο  ΝΑΤΟ,  αυτό  απαιτεί  σαφή  ανάλυση  και
ρεαλιστική χάραξη πολιτικής, για την επίτευξη, την προώθηση,
την  υπεράσπιση  και  την  εφαρμογή  ορισμένων  ιστορικών
συμβιβασμών.

GREECE-TURKEY:  ENERGY  AS  A
MECHANISM FOR COOPERATION

“Climate  crisis  gives  Greece  and  Turkey  opportunity  for
‘historic compromises”

By: Roudi Baroudi – Washington D.C. 23 June 2021
Greece and Turkey have one of the world’s most complicated
relationships. We all know the history, although many of the
details are contested by dueling narratives. However we got
here, some indisputable facts are clear. Two former long-time
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enemies were thrown together as allies by the Cold War, when
both of them joined NATO, but have generally remained at odds
over a long list of issues.

The essential lesson from this simple synopsis is that Greece
and Turkey joined the Atlantic alliance for the same core
reason: each viewed their feud as a lesser threat than the one
posed by the Soviet Union, which was potentially existential.
At the end of the day, and despite both age-old resentments
and  ongoing  tensions,  successive  governments  –  including
military  juntas  –  of  both  countries  abided  by  the  same
rational analysis for decades.

Both are still NATO members, but the Soviet threat is no more,
replaced  only  partially  by  a  far  weaker  Russia.  To  some
extent,  this  has  led  to  a  resumption  of  Greco-Turkish
friction, especially over their maritime boundaries in the
Mediterranean. And this time, there is much more than either
pride or territory at stake. Since huge amounts of offshore
natural  gas  have  been  discovered  in  several  parts  of  the
Eastern Med, the border dispute may well involve resources
that  could  confer  historic  advantages  on  whoever  controls
them.

Once again, these sound like rational calculations. But are
they really? I will allow that large reserves of natural gas
have the potential to help any country secure a better future
for  its  people.  The  savings  and  revenues  would  allow
unprecedented investments in education, healthcare, transport,
and other infrastructure, creating more and better jobs and
lifting countless people out of poverty. Even the transit fees
from hosting an international pipeline can provide significant
income, and the more territory a pipeline crosses, the higher
the fees.

But ladies and gentlemen, I would submit that, as was the case
during the Cold War, both Greece and Turkey would do well to
take fuller account of larger – in fact, much, much larger –



considerations.  And  all  of  them  have  to  do  with  climate
change. This challenge constitutes a mortal threat, not only
to Greeks and Turks, but also to human civilization itself.
And unlike the Soviet Union, this is not a politico-military
power that can be deterred, mollified, or reasoned with. Nor
can we wait it out and hope that, like the USSR, climate
change will be torn apart by its own flaws.
No, we will only save our planet by working together to undo
the damage we have done by pumping endless streams of carbon
into  the  atmosphere.  We  can  only  do  that  by  drastically
reducing  emissions,  and  that  can  only  be  accomplished  by
transitioning to renewables and cleaner, greener fuels. And
like it or not, as major Mediterranean powers, Greece and
Turkey have enormous roles to play in this process – and
therefore enormous responsibilities. As in NATO, both will be
expected to pull their respective weights.

As a result of all this, Greece and Turkey once again face a
common and potentially existential threat. Energy is a crucial
consideration in combating this threat, but the acreage that
matters most in the long term is no longer on the seafloor.
Instead, it is on the surface, where offshore wind and solar
parks figure to provide much of the electricity required to
reduce, and eventually end, reliance on hydrocarbons.
The sea will abet decarbonization efforts in other ways, too,
by hosting multiple clean energy activities and technologies
that help reach the Paris Agreement goal of “Net Zero” carbon
emissions by 2050. The options include wave, rain, and tidal
power; undersea geothermal; and, yes, natural gas, which is
cleaner than other fossil fuels and can be expected to persist
for a considerable time as a transition fuel. In addition, no
coastal country can ignore the potential of “Blue Carbon”: if
we  restore  and  maintain  the  health  of  coastal  and  marine
ecosystems, they will naturally remove more and more carbon
from the atmosphere.

But  here  is  the  thing.  Implementation  of  offshore  energy



projects will be slowed, or even indefinitely postponed, if
Greece and Turkey continue on their current course. Even if
they agree to reduce tensions but fail to settle or suspend
their differences, the uncertainty will steer many investors
to less troubled waters. By contrast, if they find a way to
truly  put  the  past  behind  them,  both  countries’
decarbonization efforts will be vastly more attractive. As a
result of an earlier and stronger start, they will also be
more effective – exponentially so if they take the next step
and actively cooperate, especially on maritime issues.

The sea is a wondrous place filled with many things we need,
many we simply love, and others that we have yet to discover.
It is also, however, a veritable and pitiless force of nature:
what  it  cannot  violently  destroy  in  an  instant,  it  will
inevitably erode, undermine, and dissolve over time. We now
have technologies to make far more – and far more responsible
– use of the sea than ever before, but its very nature makes
most  undertakings  more  difficult  and  potentially  dangerous
than on land. And as any sailor knows, the best tools we have
to predict, avoid, and/or overcome whatever the sea throws at
us are information and cooperation.

As neighbors in this shared space and de facto partners in the
campaign to reduce emissions, Greece and Turkey could maximize
the return on their efforts, both individual and combined, by
working together. Given the importance of information and the
rate at which our ability to gather it is growing due to
technology, the natural place to start would be comprehensive
data-sharing.  For  almost  anything  built,  installed,  and/or
operated  at  sea,  advance  knowledge  of  weather  conditions,
tides, currents, water temperatures, salinity levels, etc.,
can be crucial for planning, performance, and the protection
of both human beings and the environment. Wind and solar parks
are no exceptions, and neither are numerous other activities
in  the  Blue  Economy,  including  maritime  transport,
aquaculture, conventional fisheries, tourism, seabed mining,



and bio-prospecting.

In addition to activating commercial, efficiency, safety, and
environmental gains, cooperation in these fields would also
help build trust, but operational coordination and regulatory
harmonization  would  go  even  further.  In  the  best-case
scenario,  Greece  and  Turkey  would  both  reap  significant
benefits by expanding into joint compliance and enforcement
work, streamlining cross-border trade and investment, easing
the migrant crisis, and addressing numerous other issues of
mutual concern.

To get there, both Athens and Ankara need to take strategic
decisions which, one way or another, insulate their present
and future relationship against all extraneous considerations.
And more than one clock is ticking. In addition to the 2050
target  date  for  Net  Zero  carbon,  an  even  more  pressing
deadline attaches to the region’s natural gas prospects. In a
report for consideration during the UN Climate Conference, COP
26, at Glasgow in November, scientists have recommended that
if we are to meet the 2050 goal, development of new oil and
gas fields should not be permitted beyond the end of this
year. It is too early know whether that deadline will be
adopted, but the writing is on the wall: apart from those that
have  already  started  –  Egypt,  Israel,  and  to  some  extent
Cyprus – if East Med countries want to profit from their
offshore hydrocarbons, they need to make meaningful progress
very soon.

For several countries in the region, the primary obstacle is
that most of its maritime boundaries remain in dispute or
otherwise  unresolved,  so  their  claimed  Exclusive  Economic
Zones  overlap.  With  Greece  and  Turkey,  the  overlap  is
considerable.



But  even  this  obstacle  can  be  surmounted  if  there  are
sufficient amounts of both goodwill and self-interest. Both
Greece and Turkey need to make the most of the Blue Economy,
but neither will realize its full potential unless and until
it helps the other do the same. The UN Convention on the Law
of the Sea, or UNCLOS, lays down a comprehensive assortment of
legal and scientific standards for the fair and equitable
drawing of borders at sea, and these apply to both member and
non-member  states.  Whatever  mechanism  the  parties  use  to
settle  their  boundary  dispute,  whether  it’s  direct
negotiations,  an  international  court,  or  some  form  of
arbitrations,  the  same  rules  apply.



Ideally, Greece and Turkey would mount an all-out effort to
recognize the relevant limits of their respective EEZs. It may
be  too  late  to  succeed  before  a  moratorium  on  new  gas
development is declared, but even if that is the case, they
will still need in certain areas EEZ clarity to maximize both
their offshore renewables and the non-energy components of
their Blue Economy industries. In addition, they also have the
option  of  circumventing  the  EEZ  issue,  allowing  them  to
develop  subsea  gasfields  and  share  the  proceeds,  while
temporarily  putting  their  territorial  dispute  in  abeyance.
Even  if  that  fails  too,  the  mere  attempt  might  improve
relations, establishing a basis for the cooperation described
above.

Previous attempts at reconciliation have always fallen short
or been derailed, but there is reason to hope that the time is
right for a new effort, and that some of the key players are
in the right frame of mind. Last week’s NATO summit, for
instance, saw US President Joe Biden hit very different notes
than  his  predecessor,  Donald  Trump,  by  stressing  the
alliance’s  potential  to  influence  a  wide  variety  of
geopolitical issues. His meetings on the sidelines of the
summit included one with his Turkish counterpart, Recep Tayyip
Erdogan,  who  later  described  their  conversation  as  having
opened a “new era” of constructive ties. If that turns out to



be true and Ankara really wants to repair its relations with
Washington, it could have positive ramifications, not only for
Greco-Turkish  reconciliation,  but  also  for  a  peaceful
resolution  of  the  Cyprus  issue.

In the final analysis, both Greece and Turkey have everything
to  gain,  and  nothing  or  relatively  little  to  lose,  by
cooperating at every opportunity, but especially on various
forms of energy. As with their respective decisions to join
NATO, this will require clear-headed analysis and pragmatic
policymaking,  but  also  the  sangfroid  to  reach,  promote,
defend, and implement some historic compromises.
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Roudi Baroudi: Μπλε οικονομία
στη Μεσόγειο

Οι χώρες της Μεσογείου πρέπει να είναι από τους μεγαλύτερους
νικητές στη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες
πηγές  ενέργειας,  δήλωσε  ειδικός  σε  θέματα  ενέργειας  την
Τετάρτη σε ένα βασικό συνέδριο πολιτικής.

«Εδώ στην περιοχή της Μεσογείου, η μετα-άνθρακα εποχή έχει
στην πραγματικότητα τεράστιες ευκαιρίες όσον αφορά την μπλε
οικονομία»,  δήλωσε  ο  βετεράνος  της  βιομηχανίας  Roudi
Baroudi στο εικονικό All Things Energy Forum. Πρόσθεσε ότι ενώ
η συμβατική αιολική και ηλιακή ενέργεια θα έχουν «βασικό ρόλο
να διαδραματήσουν», η εγγύτητα της θάλασσας προσέφερε μια άλλη
διάσταση.

“Υπάρχουν και άλλες πολλά υποσχόμενες ενεργειακές τεχνολογίες,
όπως η βροχή, τα κύματα και η παλιρροϊκή ενέργεια, καθώς και η
υποθαλάσσια γεωθερμία”, δήλωσε ο κ. Baroudi, ο οποίος έχει
διετελέσει  σύμβουλος  σε  κυβερνήσεις,  πολυμερείς  οργανισμούς
και μεγάλες διεθνείς εταιρείες για την ενεργειακή πολιτική.
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«Μερικές από τις πιο υποσχόμενες αντικαταστάσεις για τα ορυκτά
καύσιμα περιμένουν στη θάλασσα, αν μόνο έχουμε τη σοφία και
την προνοητικότητα να τις αναπτύξουμε».

Η μεγάλη εγγύτητα μιας μεγάλης θάλασσας όπως είναι η Μεσόγειος
δίνει στα παράκτια κράτη της βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με
άλλα κράτη που είναι εγκλωβισμένα στην ξηρά, εξήγησε, επειδή
έχουν  πολλές  περισσότερες  επιλογές  για  παραγωγή  ηλεκτρικής
ενέργειας χαμηλής ή χωρίς άνθρακα.

Ο  40χρονος  βετεράνος  της  περιφερειακής  ενεργειακής  σκηνής
προέβλεψε ότι με ισχυρή ηγεσία, οι περιφερειακές χώρες θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το δυναμικό για την πλήρη
ηλεκτροδότηση όλων των κατοικημένων περιοχών τους.

Αυτό το είδος πρόσβασης, στην ηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί
βασική προϋπόθεση για το είδος της οικονομικής ανάπτυξης που
θα  βοηθήσει  εκατομμύρια  ανθρώπους  –  ακόμη  και  δεκάδες
εκατομμύρια  –  από  τη  φτώχεια»,  δήλωσε.

«Θα  μειώσει  επίσης  τη  ροή  των  Αφρικανών  μεταναστών  που
δεσμεύονται  για  την  Ευρώπη  δημιουργώντας  νέες  οικονομικές
ευκαιρίες για αυτούς στην  έδρα τους».

Ο κ. Baroudi προειδοποίησε, ωστόσο, ότι παρέμειναν σημαντικά
εμπόδια εάν η περιοχή επρόκειτο να πραγματοποιήσει το πλήρες
δυναμικό της για υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, κυρίως επειδή
περίπου  τα  μισά  από  τα  θαλάσσια  σύνορα  της  Μεσογείου
παραμένουν  αδιευκρίνιστα.

Όπως  και  με  τις  προοπτικές  για  υπεράκτιο  φυσικό  αέριο,
εξήγησε,  οι  επενδυτές  αποφεύγουν  τέτοια  διαφιλονικούμενα
 σύνορα  επειδή  η  αμφισβητούμενη  ιδιοκτησία  μιας  περιοχής
ενέχει πολύ μεγάλο κίνδυνο. Για αυτόν τον λόγο, είπε, και
επειδή η πίεση χτίζεται για μορατόριουμ για την ανάπτυξη νέων
πεδίων πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι περιφερειακές χώρες
χρειάστηκαν να υιοθετήσουν τη διπλωματία και να καταρτίσουν
συνθήκες που ορίζουν τις αντίστοιχες αποκλειστικές οικονομικές
ζώνες τους.

https://www.ethnos.gr/fysiko-aerio


Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο αναμένεται να παραμείνει βασικό
καύσιμο  μετάβασης  για  τουλάχιστον  δύο  δεκαετίες,  εξήγησε,
περιφερειακές  χώρες  θα  μπορούσαν  επίσης  να  κερδίσουν
δισεκατομμύρια  έσοδα  από  υπεράκτιες  καταθέσεις  –  αλλά
ορισμένες εξακολουθούν να χρειάζονται συμφωνίες ΑΟΖ για να
ξεκινήσουν.

Δεν υπάρχει ανάγκη να είναι πιο πιεστική, ειδικά επειδή ο
διάλογος  και  οι  συμβιβασμοί  που  απαιτούνται  όχι  μόνο  θα
ανοίξουν  την  ανάπτυξη  του  φυσικού  αερίου,  αλλά  θα  έθεταν
επίσης τα θεμέλια για στενότερη συνεργασία σε άλλους τομείς –
αυτό  ακριβώς  απαιτεί  η  Μπλε  Οικονομία  για  να  αξιοποιήσει
πλήρως τις δυνατότητές του», δήλωσε ο κ. Baroudi, ο οποίος
είναι επί του παρόντος διευθύνων σύμβουλος της Energy and
Environment Holding, ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας στη
Ντόχα.

Τα πλεονεκτήματα από την ηρεμία στη
Μεσόγειο
«Ως μπόνους, μια πιο ήρεμη, φιλικότερη Μεσόγειος θα επέτρεπε
επίσης  την  κατανομή  ευθυνών  και  τη  συγκέντρωση  πόρων  και
δεδομένων, τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τα αποτελέσματα σε
όλα,  από  τη  μετανάστευση,  την  πρόγνωση  καιρού  και  την
αναζήτηση και διάσωση σε συστήματα προειδοποίησης για τσουνάμι
και την προστασία καλωδίων επικοινωνίας»,  είπε.

«Τότε θα μπορούσαμε απλώς να δούμε ολόκληρη την ευρωμεσογειακή
περιοχή να γίνει ένας από τους καλούς γείτονες, ένα μέρος
αμοιβαίων  στόχων,  διευθετημένων  παραπόνων  και  ακόμη  και
γεωστρατηγικής συνεργασίας.

Τολμώ να το πω, κυρίες και κύριοι, η Μεσόγειος θα μπορούσε να
είναι απόλυτα ειρηνική στη ζωή μας”. 

Η  εκδήλωση,  της  οποίας  οι  ομιλητές  περιελάμβαναν
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ανώτερους ηγέτες επιχειρήσεων
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και  ενέργειας,  καθώς  και  βασικούς  κυβερνητικούς  υπουργούς,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Ο Roudi Baroudi έχει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στον
τομέα  της  ενέργειας  και  βοήθησε  στη  χάραξη  πολιτικής  για
μεγάλες  διεθνείς  εταιρείες  πετρελαίου,   κυβερνήσεις  και
πολυμερείς θεσμούς. Σήμερα υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της
 Ενέργειας και Περιβάλλον Διαθέτοντας ανεξάρτητη συμβουλευτική
εταιρεία.

يحــق للبنــان مراجعــة حــدود“
منطقته البحرية”… بارودي: على
فريقَي التفاوض الانطلاق من نقاط
جديدة

شهدت الجولة الاخيرة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
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البحرية الجنوبية تباينات في آراء الوفود المشاركة، حيث طالب
الوفد الأميركي بان يكون التفاوض محصورا فقط بين الخط الإسرائيلي
والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة
البالغة 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يرفضه لبنان ويعتبره معارضا

لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة.

وبينما تنشغل السلطات السياسية اللبنانية بخلافاتها، وهذه المرة
حول ما إذا كان ينبغي للبنان تزويد الأمم المتحدة بإحداثيات جديدة
تحـدد المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة الخارجيـة للبلاد EEZ، تسـتمر
اسرائيل بالعمل على تطوير حقولها النفطية البحرية. وهنا سؤالان
يطرحهما المراقبون: هل يملك لبنان الحق في مراجعة حدود منطقته
الاقـتـصـاديــة الخالـصــة وتحـسـيــنها وبالتـالي تعـديل لوائـح
إحداثياته وتقديمها الى الامم المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل

ينبغي للبنان أن يقدم على ذلك في ظل الظروف الحالية؟

من المعروف ان لهذه المسألة أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها تتعلق
مباشرة بمحادثات الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل، ولكن
اً لأنها تحدد التاريخ الذي سيتمكن فيه لبنان من بدء الحصول أيض
على فوائد ملموسة من أي هيدروكربونات موجودة تحت البحر داخل
المنطقة الاقتصادية الخالصة، خصوصا مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي
يمر به. وبالفعل، يحق لبنان مراجعة حدود منطقته الاقـتـصـاديـة
الخالـصـة وتحـسـيـنها وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها لدى الأمم
المتحدة، وهذا ليس منصوصًا عليه فقط في اتفاقية الأمم المتحدة
اً محمي بموجب القانون الدولي لقانون البحار (UNCLOS )، ولكنه أيض
العرفي(CIL ) من خلال سوابق لا حصر لها لدول تسعى الى تحديد
مطالبها البحرية والدفاع عنها، ولأسباب ليس أقلها أن التقدم
التكنولوجي المستمر يسمح برسم خرائط دقيقة بشكل متزاي، وأيضا
المرسوم 6433 الصادر في العام 2011، والذي يرتكز عليه لبنان
لإخبار الأمم المتحدة بتحديث حدوده مع اسرائيل، نص صراحة على
إمكانية إجراء تحديثات مستقبلية. فالمادة 3 من المرسوم لا تترك
ً للتفسير على الإطلاق، حيث لحظت إمكانية مراجعة حدود الـمنطقة مجالا
الاقـتـصـاديــة الخالـصــة وتحـسـيــنها وبالتـالي تعـديل لوائـح
إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجـة فـي ضـوء
الـمفاوضات مع دول الجوار الـمعنية. علاوة على ذلك، وعندما قدمت
بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة المطالبات المسموح بها بموجب
المرسوم 6433، تضمنت رسالتها المصاحبة الحاجة لإجراء مسح تفصيلي،
باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، للشاطئ الحدودي الجنوبي،



بما في ذلك جميع الجزر والعقد، بهدف تحديث الخرائط الملاحية وخط
الأساس وفقًا لذلك في المستقبل. وبالفعل، أجري هذا المسح وظهرت

الحاجة الى تقديم احداثيات جديدة اكثر دقة.

في هذا السياق، يشير الخبير النفطي الدولي رودي بارودي الى انه
“بينما يسعى المسؤولون الإسرائيليون الى التشكيك في حق لبنان في
تحديث مطالبته، فإن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة
ببلـدهم والموقعـة مـع قـبرص فـي تشريـن الاول 2010، تسـتند إلـى
الإحداثيات الإسرائيلية التي نعرف الآن أنها غير صحيحة، وبالتالي
بِل أي محكمة او تحكيم، كما تعترف صراحةً بحقيقة سيتم رفضها من ق
أنه بموجب CIL، فإن هذه الإحداثيات عرضة للتغيير. وتنص المادة 1
(هـ) من هذا الاتفاق على انه ومع مراعاة مبادئ القانون الدولي
العرفي المتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين
الدول، يمكن مراجعة و/ أو تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطتين 1
أو 12 على النحو الآتي: في ضوء اتفاق مستقبلي بشأن ترسيم المنطقة
بِل الدول الثلاث المعنية في ما يتعلق بكل الاقتصادية الخالصة من ق
من النقاط المذكورة. اضافة إلى ذلك، وفي تقديم لاحق أحادي الجانب
إلى الأمم المتحدة، لم تشر بعثة إسرائيل إلى الهيئة العالمية إلى
اً بإعادة الأحكام ذات الصلة من المادة 1 (هـ) فقط، بل قامت أيض
اللغة نفسها، حرفياً تقريبًا. حتى أن الطلب كرر ذكر “الدول الثلاث
المعنية”، والتي في سياقها لا يمكن إلا أن تشير إلى لبنان كدولة
ثالثة. بالتالي، يؤكد بارودي “حق لبنان في تقديم إحداثيات
جديدة”. ويقول: “من الناحية الواقعية، فإن أي فريق او طرف يجادل
بخلاف ذلك فهو اما يعارض المصالح الفضلى للبنان الذي يحتاج إلى
تطـوير هـذا المـورد، واللبنـانيين الذيـن يسـتحقون جنـي الثمـار
الاقتصادية التي ستنتج من هذا المورد، والجيش اللبناني الذي يقوم
بجهد كبير في المحافظة على حقوق لبنان؛ واما يجهل الحقائق
والقواعـد؛ أو يسـعى وراء بعـض المزايـا السياسـية والماليـة أو
الشخصية او الحزبية. اذاً يحتاج الفريقان الى الانطلاق من #نقاط
جديدة لكي تثمر المفاوضات نتائج إيجابية. في هذا الاطار فان لبنان
سلم الأمم المتحدة في 14 تموز 2010 احداثيات تبدأ على مسافة 61.5
متراً من رأس الناقورة. اما النقطة الإسرائيلية الاحادية الجانب
اً في دُمت إلى الأمم المتحدة في 12 تموز 2011 فتبدأ أيض كما ق
منطقـة خاطئـة قبالـة الشـاطئ بمسافـة 37.7 متـرًا مـن نقطـة رأس

الناقورة، ما ينبغي تصحيحهما كما اشرنا سابقا”.

عام 2011، وبعد أشهر قليلة من الاتفاق الإسرائيلي – القبرصي على



ترسيم حدودهما وآخر طلب قدمه لبنان إلى الأمم المتحدة، تلقت
الحكومة اللبنانية تقارير الخبراء والمشورة ومخططات من مكتب
المملكة المتحدة الهيدروغرافي والذي يعتبر منذ فترة طويلة
المعيار الذهبي لرسم الخرائط البحرية للمنطقة. ما وجده الخبراء
ً من لبنان وإسرائيل استخدما إحداثيات خاطئة كنقطة انطلاق هو أن كلا
لحدودهما البحرية. فبينما يجب أن تكون هذه النقاط على الساحل،
ارتكز البلدان على نقاط تبعد عشرات الأمتار عن الشاطئ. قد لا يبدو
هذا كثيرًا، ولكن عندما يصل فيه الخط المرسوم إلى البحر من نقطة
البداية في غير محله إلى ما ينبغي أن يكون المفترق الثلاثي – حيث
تلتقي المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص وإسرائيل ولبنان – يصل

الخطأ إلى أميال بحرية عدة.

تعليقا على هذا الموضوع يعتبر بارودي انه “بحكم الأمر الواقع،
استند كل من لبنان وإسرائيل في مطالباتهما البحرية السابقة إلى
إحداثيات خاطئة، مما يجعل كل ما نتج عنها عفا عليه الزمن، اي ما
يسميه الفرنسيون CADUC” كادوك” – أي لاغ وباطل بالنسبة لكليهما.
ولا يمنح هذا فقط الحق في تحديث مطالباتهما أمام الأمم المتحدة،
اً التزامًا بالقيام بذلك بناءً على المصلحة ولكنه يمنح أيض
الوطنية لكل جانب. وإلى ذلك، تُظهر التجارب أنه، لا سيما مع وجود
مثل هذه الأدلة على أن ادعاءات كل منهما كانت معيبة بشكل قاتل،
إذا فشلت المحادثات الحالية وذهب البلدان إلى المحكمة أو التحكيم
بشأن هذه القضية، فإن أول ما يُطلب منهما هو استبدالهما الخاطئ
للخرائط الموجودة في حوزتهما من خلال إجراء مسوحات وتحليلات مفصلة
من أجل تحديد نقاط الخلاف بدقة”. وبالمعنى التقني إذاً يؤكد
بارودي انه “نعم، يجب على لبنان أن يتحرك بسرعة لتحديث المطالبات
البحرية التي سبق أن قدمها الى الأمم المتحدة. لكن هناك اعتبارات
اً إلى اخذها في الاعتبار. على سبيل المثال، في حين أخرى يحتاج أيض
أن لبنان دولة ذات سيادة، لا يمكنه أن يتجاهل كليا مواقف الجهات
الخارجية. عندما تتعارض هذه المواقف مع رغباتها وحاجاتها، يجب أن
يزن الإيجابيات والسلبيات ويقرر وفقًا لذلك. في هذه الحالة، سعى
المسؤولون الإسرائيليون إلى ثني لبنان عن تحديث مزاعمه أو تأخير
استئناف المحادثات المذكورة أعلاه بطريقة او بأخرى، مما أثار
احتمال أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التقدم، وتفاقم التوترات، وإجبار
لبنان على الانتظار فترة أطول لأي تطوير في حقوله النفطية والغازية

البحرية.

أما بالنسبة لما يدعو لبنان الى التنازل عن بعض حقوقه من أجل



الاسراع في التوصل الى إتفاق يسمح له ببدء جني بعض الإيرادات من
ثرواته، يرفض بارودي بشكل قاطع هذا الخيار، مؤكدا ان “المنطقة
الحدودية تحتوي على بعض من أكثر المساحات البحرية الواعدة في
لبنان، وعلى أي حال، ليس هناك ما يضمن أن التخلي عنها سيؤدي إلى
تحقيق اختراق ديبلوماسي، وحتى لو حدث ذلك، فإن الاستثمار الخارجي
المطلوب لتنشيط صناعة الطاقة يعتمد على مجموعة أخرى كاملة من
المتطلبات الأساسية، ليس أقلها الإصلاحات التي لم يتمكن أحد من

تحقيقها”.

بالإضافة إلى تحليل عام 2011، أجرى الجيش اللبناني دراسات مفصلة
عززت موقف لبنان، وبالتوازي مع الإحداثيات المودعة حديثًا، قد
تُسرع جودة عمل الجيش عملية التفاوض من خلال إثبات أن الجانب
اللبناني لن يهدد، ولن يتعرض للخداع. فيما لا أحد يتوقع أن تتخلى
واشنطن عن علاقتها الوثيقة بإسرائيل، لكن نهج الجيش اللبناني في

المفاوضات يشجع الأميركيين على أن يكونوا منصفين قدر الإمكان.

النزاعــات البحريــة فــي شــرق“
المتوســط”… يوضــح طريــق الحــل
السلمي للخلافات الحدودية
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كتاب جديد أصدره الخبير في سياسة الطاقة رودي بارودي يحمل عنوان
“النزاعات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط: الطريق إلى الأمام
Maritime  Disputes  in  the  Eastern  Mediterranean:  the  Way
Forward (مطبعة معهد بروكينغز)، يسلط الضوء على آلياتٍ عملية
غالباً ما يتم تجاهلها ويمكنها أن تنزع فتيل التوترات وتساعد في
إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز بقيمة مليارات الدولارات.
تحدد الآليات الإطار القانوني والديبلوماسي الواسع المتاح للبلدان
التي تتطلع إلى حل الحدود المتنازع عليها في البحر قانونياً او
حبياً. يستعرض بارودي في الكتاب ظهور “اتفاقية الأمم المتحدة
لقــانون البحــار” وتأثيرهــا المتزايــد، والتــي أصــبحت قواعــدها
ومعاييرها أساسا لجميع المفاوضات والاتفاقات البحرية تقريبا.
زِ أخيرا في مجال العلم ويشرح الكتاب أيضا كيف أن التقدم الذي أحر
والتكنولوجيا، ولا سيما رسم الخرائط الدقيقة، قد وسّع نطاق
المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لايجاد
تسوية للمنازعات التي تستند إليها. وكما يشير العنوان، فإن



النقاش في شرق البحر الأبيض المتوسط يدور حول الحدود البحرية
للمنطقة والتي لا تزال من دون حل، علما ان الاكتشافات الأخيرة اكدت
وجود كميات كبيرة من النفط والغاز، ما قد يؤدي ليس فقط إلى إبطاء
تنمية الموارد المعنية (وإعادة استثمار العائدات للتصدي للفقر
والتحديات الاجتماعية الأخرى)، بل يزيد خطر وقوع حرب أو أكثر. ومع
ذلك، يلاحظ بارودي ان الحل العادل والمنصف قد يعمل على استعادة
الثقة بين شعوب المنطقة. فاذا وافقت بلدان شرق المتوسط بموجب
قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تسوية خلافاتها
بشكل عادل ومنصف، فان “من شأن ذلك أن يعطي فرصة لإثبات أن هيكل
الأمن الجماعي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يزال ليس
فقط نهجا قابلا للتطبيق ولكن أيضا نهجاً حيوياً… ومن شأن ذلك أن
يظهر للعالم بأسره أنه لا توجد عقبات كبيرة جدا، ولا عداوة متأصلة،
ولا ذكريات مريرة بحيث يمكن التغلب عليها باتباع القواعد الأساسية
التي انضمت إليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي: تسوية
.”النزاعات من دون عنف أو التهديد به
ويقدم الكتاب افكارا عامة ومحددة عن الادوات التي يمكن اعتمادها
في المجال الديبلوماسي، وهي مساهمة مفيدة في وقت يتعرض مفهوم
تعددية الأطراف برمته للاعتداء من بعض البلدان التي دافعت في ما
مضى عن إنشائها. اضافة إلى ذلك، فان اسلوب المؤلِّف الجذاب يجعل
الكتاب في متناول جميع الاختصاصيين – علماء التاريخ والجغرافيا،
إلى القانونيين ورسم الخرائط – ومثيرا لاهتمام الأكاديميين وصنّاع
السياسات والمهندسين والقراء .تتكون خلفية الكاتب بارودي من
أربعة عقود في قطاع الطاقة، ساعد خلالها في تصميم السياسات
للشركات والحكومات والمؤسسات المتعددة الطرف، بما في ذلك الأمم
المتحدة والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتراوح مجالات خبرته ما بين النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة
وأمن الطاقة وإصلاح قطاع الطاقة إلى الآثار البيئية والحماية
وتجارة الكربون والخصخصة والبنية التحتية. يشغل حالياً منصب
الرئيـس التنفيـذي لشركـة الطاقـة والبيئـة القابضـة، وهـي شركـة
استشارية مستقلة مقرها الدوحة، قطر. وتم العمل على الكتاب خلال
سنوات من البحث الشخصي لبارودي، مع تحرير ديبرا ل. كاغان (زميل
الطاقة المتميزة، شبكة القيادة عبر الأطلسي) وساشا توبيرس (نائبة
الرئيس التنفيذي الأول، شبكة القيادة عبر الأطلسي). وتنشر شبكة
القيادة عبر الأطلسي، وهي رابطة دولية تضم الممارسين وقادة القطاع
الخاص ومحللي السياسات الذين يعملون على ضمان مواكبة العلاقات بين
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي فـي عـالم سـريع العولمـة،
“النزاعات البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط: الطريق إلى
بِل مطبعة اً في الأصل ككتاب إلكتروني، من ق الأمام”، والذي كان متاح
بِل مؤسسة بروكينغز، التي تأسست عام 1916 كدار نشر للأبحاث من ق
العلماء المرتبطين بمعهد بروكينغز، الذي يُنظر اليه على نطاق
.واسع أنه من أكثر مراكز الفكر احترامًا في الولايات المتحدة



Le droit de la mer offre une
solution pacifique au litige
gréco-turc

La Grèce et la Turquie se livrent à nouveau à un jeu dangereux
sur l’île grecque de Kastellorizo, située à deux kilomètres
des côtes turques. Si les deux pays sont depuis longtemps en
désaccord sur l’île, le différend actuel concerne l’envoi dans
cette zone, à plusieurs reprises depuis août dernier, d’un
navire  d’exploration  d’hydrocarbures  turc,  l’Oruç  Reis.
Cependant, la récurrence de ces tensions découle en fin de
compte de l’absence de traité sur les frontières maritimes
entre les deux pays.Ce manque de clarté a contribué à des
frictions pendant des décennies, et pas seulement sur l’île de
Kastellorizo. En fait, les deux pays revendiquent des zones
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économiques exclusives (ZEE) qui se chevauchent de manière
significative, rendant impossible tout projet qui viserait à
exploiter pleinement les ressources sous-marines de la zone.
Par conséquent, à moins que les deux pays ne soient pleinement
préparés à résoudre leurs différends de manière pacifique, des
crises  comme  celle  que  nous  connaissons  actuellement
continueront de se produire, augmentant à chaque fois les
risques de conflit ouvert.

Montée des tensions

Les enjeux ont crû significativement ces dernières années,
principalement  en  raison  de  la  découverte  d’importants
gisements  d’hydrocarbures  en  plusieurs  endroits  de  la
Méditerranée orientale. Certains observateurs avertissent que
les relations entre les deux pays sont à leur plus bas niveau
depuis 1974, lorsque les forces turques ont envahi Chypre à la
suite d’un coup d’État des Chypriotes grecs visant à unir
l’île à la junte militaire alors en place à Athènes.

Au lieu d’engager un dialogue productif entre elles, Athènes
et  Ankara  ont  toutes  deux  mené  des  efforts  diplomatiques
parallèles  visant  à  étayer  leurs  revendications  maritimes
respectives. Les Turcs ont signé un protocole d’accord sur les
ZEE avec la Libye (17 novembre 2019), tandis que les Grecs ont
signé un accord sur les ZEE avec l’Égypte (6 août 2020). Aucun
de ces accords n’a cependant été ratifié, ce qui signifie
qu’ils ne sont pas encore en vigueur. Même si une ratification
a lieu, il reste à voir si ces accords seront déposés auprès
de la Division des Nations unies pour les affaires maritimes
et du droit de la mer (Doalos), à laquelle les États côtiers
confient généralement leurs traités frontaliers pour une plus
large diffusion. Par conséquent, si ces documents bilatéraux
peuvent être utilisés pour réglementer les interactions entre
leurs signataires respectifs, il reste à voir si et comment
ils peuvent être conciliés avec les délimitations revendiquées
par leurs autres voisins.



Pour toutes ces raisons, la nécessité de mettre fin à ces
coups de poker périodiques devient chaque jour plus urgente.
Comme pour souligner les dangers qui en découlent, le 12 août,
un des navires de guerre turcs qui escortaient l’Oruç Reis a
été  impliqué  dans  une  collision  mineure  avec  une  frégate
grecque envoyée pour suivre le relevé.

Droit et technique

Cependant, en dépit de l’inimitié de longue date entre la
Grèce et la Turquie, le droit offre aujourd’hui des moyens
simples de résoudre leur différend. La Convention des Nations
unies sur le droit de la mer (CNUDM) établit un ensemble
complet de règles pour la résolution juste et équitable de ces
différends,  et  au  fil  du  temps,  ces  règles  sont  devenues
partie intégrante du droit international. Cela signifie que
même les pays qui ne sont pas signataires de la CNUDM peuvent
invoquer (et invoquent déjà) les principes de la convention
dans  toutes  sortes  d’interactions,  notamment  lors  des
procédures devant les tribunaux internationaux, les processus
d’arbitrage et la diplomatie bilatérale et multilatérale. De
plus, les récents progrès technologiques ont révolutionné la
précision avec laquelle les zones litigieuses – sur terre ou
en mer – peuvent être définies et délimitées.

Ensemble, le droit et la technique ont donc éliminé une grande
partie des spéculations qui pouvaient exister – et donc une
grande partie des risques – lors des négociations pour la
résolution des différends maritimes. C’est cette approche que
la Grèce et la Turquie doivent adopter pour promouvoir leurs
intérêts respectifs tout en respectant l’obligation qui est la
leur, en tant qu’États membres des Nations unies, de régler
les différends de manière pacifique. Leurs divergences sont
réelles et certains détails sont complexes, mais les principes
de la CNUDM constituent une solution éprouvée, à tel point
qu’ils  ont  joué  un  rôle  central  dans  chacune  des  deux
dernières douzaines de résolutions de différends maritimes par
arbitrage, verdict d’un tribunal ou traité international.



Ces  tensions  ne  disparaîtront  pas,  ni  ne  pourront  être
résolues, sans diplomatie et sans dialogue. Le statu quo est
très  instable,  et  aucune  des  parties  ne  peut  imposer  sa
volonté à l’autre, du moins pas sans subir des pertes humaines
et matérielles inacceptables.

Il  est  très  probable  qu’une  demande  de  dialogue  et  de
diplomatie  trouve  une  oreille  réceptive  du  côté  de  leurs
partenaires  internationaux.  Les  États-Unis  et  l’Union
européenne ont en effet tous deux intérêt à éviter une plus
grande instabilité en Méditerranée orientale, et les Nations
unies  ont  investi  beaucoup  de  temps  et  d’efforts  dans
plusieurs  tentatives  pour  trouver  une  solution  au  volet
chypriote du conflit gréco-turc.

Outre l’évolution de la technologie et celle des précédents
juridiques qui permettent une solution basée sur la CNUDM,
sans  parler  des  avantages  économiques  que  les  deux  pays
pourraient tirer de la liberté d’exploiter librement leurs
ressources, il y a une autre raison d’être optimiste quant à
la réussite d’une poussée en faveur de la paix à l’heure
actuelle.

L’heure ne devrait pas être aux discours enflammés et aux
postures  agressives.  Les  mécanismes  pour  une  solution
équitable  sont  à  portée  de  main.  La  Grèce  et  la  Turquie
doivent  s’engager  dans  un  processus  pacifique  et  défendre
leurs positions jusqu’à ce qu’elles parviennent à un accord,
et leurs alliés doivent les aider à le faire.

Lebanon  sets  starting  point
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for  sea  border  negotiations
with Israel

BEIRUT (Reuters) – President Michel Aoun on Thursday specified
Lebanon’s starting point for demarcating its sea border with
Israel  under  U.S.-mediated  talks,  in  the  first  public
confirmation of a stance sources say increases the size of the
disputed area.

Israel and Lebanon launched the negotiations last month with
delegations from the long-time foes convening at a U.N. base
to try to agree on the border that has held up hydrocarbon
exploration in the potentially gas-rich area.

A presidency statement said Aoun instructed the Lebanese team
that the demarcation line should start from the land point of
Ras  Naqoura  as  defined  under  a  1923  agreement  and  extend
seaward in a trajectory that a security source said extends
the disputed area to some 2,300 square km (888 sq miles) from
around 860 sq km.
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Israel’s energy minister, overseeing the talks with Lebanon,
said Lebanon had now changed its position seven times and was
contradicting its own assertions.

“Whoever wants prosperity in our region and seeks to safely
develop natural resources must adhere to the principle of
stability and settle the dispute along the lines that were
submitted by Israel and Lebanon at the United Nations,” Yuval
Steinitz said.

Any deviation, Steinitz said, would lead to a “dead end”.

Last month sources said the two sides presented contrasting
maps for proposed borders. They said the Lebanese proposal
extended  farther  south  than  the  border  Lebanon  had  years
before presented to the United Nations and that of the Israeli
team pushed the boundary farther north than Israel’s original
position.

The talks, the culmination of three years of diplomacy by
Washington, are due to resume in December.

Israel pumps gas from huge offshore fields but Lebanon, which
has yet to find commercial gas reserves in its own waters, is
desperate for cash from foreign donors as it faces the worst
economic crisis since its 1975-1990 civil war.

Additional reporting by Ari Rabinovitch in Jerusalem; Writing
by Ghaida Ghantous; Editing by Janet Lawrence


